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حقوق المغاربة
، البوليساريوون إلى إنشاء اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان بالتزامن مع تقديم شهادات فظيعة من طرف محتجزين سابقين في سجالبوليساريولن نقول شيئا عن مسارعة قيادة 

عزيز وبقية ، وعبد اللاتستقيمانفالجبهة وحقوق الإنسان مسألتان . لأن أي شيء سيقال في هذا الصدد سيكون ضحكا على الذقون، وإيماناً بأمر غير قابل للتصديق �ائيا
س الأشهاد محاضرتها لناس وعلى رؤو  امتنفذيه من أغنياء الأزمة والحرب حين يتحدثون عن المسألة الحقوقية يكونون فعلا مثل بائعة الهوى المسكينة التي قررت يوما أن تلقي في

.حول العفة والشرف
.قوق الإنسانس الوطني لحلأفضل من حديث لامعنى له عن هذا الموضوع، حديث آخر عن موضوع أكثر أهمية بموجبه احتفى المغرب أفضل احتفاء بالذكرى الثالثة لإنشاء المج

ارا ، المعروف اختصالمجلس الوطني لحقوق الإنسانمع الشكايات والمقترحات الواردة من » التفاعل السريع والتجاوب الفعال«الحكومة، الماضي،قررتفيوم الخميس 
CNDHبـ .طانولجانه الجهوية على المستوى الوطني، ولا سيما مع اللجان في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة و طان ،

ين محددين داخل اتصال دائمة ومخاطباط وأخبرت الحكومة الرأي العام الوطني والدولي بمناسبة انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران، بتعيين نق
.”تعلقة بهاعلى نشر الردود الممل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والع

ة، محمد لعرض وزير الداخليمي وقد جاء القرار الحكومي مثلما قال البلاغ الرسمي متجاوبا مع مقترحات وشكايات المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقب استماع المجلس الحكو 
.، حول حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسانالرميدحصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى 

و الآخر إلى ذلك أنه، وعوض أن يذهب المغرب ه. »بضدها تعرف الأشياء«مثل هاته الأفعال لا الأقوال، هي التي تصنع الفوارق في النهاية، وهي التي تذكر بالمأثور القديم 
المرور إلى الرد الوسيلة الدفاعية، اختار بلدنا الهجوم من خلالالبوليساريوجنيف فقط لكي يدفع عن نفسه تهم وادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، ويختار مثلما فعلت قيادة 

.العملي والاستجابة لمطالب الجمعيات الحقوقية، ولتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وأين اختار البلد تركيز هذا الهجوم الحقوقي؟

ديث الحقوقي لم أن الح–في الداخل وفي الخارج –فيه على المدن، وذكرها عنوة بالتصريح الواضح، لكي يفهم الكل اللالبسفي قلب الصحراء المغربية، مع التنصيص الواضح 
ة، يوم الخميس مباشرة ولكم كان تدخل محمد الصبار في القناة الثاني. يعد البعبع المخيف الذي يتفادى مسؤولو الدولة الحديث عنه، أو يختارون سبلا ملتوية لتجنب الخوض فيه

إ�ا تتعاون ون قائلا بالحرفلسجمن جنيف، مصيبا وذكيا حين ذكر الجهات الحكومية والرسمية التي تتعاون بشكل إيجابي مع المجلس، وذكر بالمقابل وزارة العدل ومندوبية ا
بدرجة أقل

ع شكايات والدعاية بقراره الأخير، لكنه فعلا يريد الوصول إلى آلية حقيقية قادرة على التجاوب مالبروباغاندامعنى الكلام هو أن المغرب لا يريد البهرجة الإعلامية وشأن 
ه في مأمن عن إلى معايير واضحة تجعلالارتكانالمغرب يريد أيضاً مأسسة التعامل في هذا المجال، ويريد . مواطنيه حين إحساسهم بأي نوع من أنواع المساس بحقوقهم الإنسانية

سبب انتهاك فعلي لحق من ا، أو بهنتلك الإشارة غير المحببة كثيراً من الأصبع الحقوقي الدولي والتي تعصف بكثير المكتسبات التي حققها ويحققها البلد، بسبب دعاية مغرضة
.حقوق الإنسان وقع حقاً، ولا مفر من الاعتراف به، والوصول إلى مرتكبه، والتعامل معه وفق القانون

ير الهفوات ، وقرار مثل القرار الأخير من شأنه إصلاح كثممنهجةهذا البلد أذكى بكثير من أن يجعل بعض الصغار قادرين على المساس بصورته اعتمادا على أخطاء عابرة وغير 
.التي وقعت، وبمقدرته أن يكون ردا عمليا على كثير الادعاءات

بخطوة إنشاء لجنة لحقوق ، ننهيها بنفس الضحك الباكي ونحن نتابع على شاشة التلفزيون الجزائري تنويها جزائريا رسمياالبوليساريووتماما مثلما بدأنا بنكتة حقوق الإنسان لدى 
الإنسان في تندوف

الرجاء مراجعة كل المجرات السماوية، بحثا عن الخلل. تتحدثان عن حقوق الإنسان؟ شيء ما ليس على ما يرام في هذا الكوكب الأرضيوالبوليساريوالجزائر 

http://www.ahdath.info/?p=146255
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…يشرع في التجاوب السريع مع شكاياتالمجلس الوطني لحقوق الإنسان 
شكل أكثر تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية ب. …أقصى أجل للرد على الشكايات هو ثلاثة أشهر.. التجاوب الفعال . …التفاعل السريع

.بهذه الشكايات، هي حزمة قرارات بنفحة التزام حقوقية أقدمت عليها الحكومة في مجلسها المنعقد بالرباط
و يحضر بجنيف في لس بابتهاج وهلمجفي تفاصيل البشرى الحقوقية قرار الحكومة التفاعل مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هدية استقبلها ا

.شخص أمينه العام محمد الصبار لعرض مساهمة هذه المؤسسة الوطنية في ترسيخ الهوية التعددية والمتعددة الأبعاد للمغرب
لس حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمج«الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إن المجلس الحكومي  الذي استمع لعرض وزير الداخلية ووزير العدل والحريات حول 

تفاعل السريع ال“،  قرر، بعد المناقشة، »الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا هاما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
نوبية للمملكة لجان في الأقاليم الجالوالتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية على المستوى الوطني، ولا سيما مع

.»طانبكل من العيون والداخلة و طان  كل أكثر بهذه تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بش“وأضاف الخلفي أن الحكومة قررت أيضا 
.”الشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها

منعطفا أساسيا في مسار«بهذه الخطوة يكون قد دشن 
ياق تفعيل القرار يندرج في س« رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أضاف أن هذا اليزمي، والكلام  لإدريس »تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس ثقافة حقوق الإنسان

.»أعطى للمجلس صلاحية موسعة واستقلالية، بل وحثه على التفاعل الإيجابي مع السلطات الحكومية والبرلمان«الذي 2011دستور 
جلس الوطني ، يقول الأمين العام للم»المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصبح قادرا على الاستجابة بشكل أفضل لشكايات المواطنين، وذلك وفق مقاربة مهنية وفي أجل معقول«

ألف شكاية، ويعكس في نفس الوقت، 52، ما مجموعه 2012لحقوق الإنسان محمد الصبار، وهو يفسر حجم الشكايات التي يتلقاها المجلس ، والتي وصلت إلى غاية دجنبر 
.المواطنين والمصداقية التي تتمتع بها هذه المؤسسة لدى الرأي العام في مختلف جهات المملكةانتظاراتحسب  المتحدث    ذاته، 

ة بشكل فعال نحن في المنظمة سعداء بعد قرار الحكومة الاستجاب«المنظمات الحقوقية رحبت بهذا القرار، وأشاد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش، به، وقال 
.»وسريع لهذه المطالب التي نعتبرها معقولة وقانونية والتي تهم بالخصوص مجالات الصحة والتشغيل والسكن

ة المغرب لدى المنظمات لى صور  عتخصيص الأقاليم الجنوبية في نص القرار، يعكس حرص المغرب على تعميق التزاماته باحترام هذا الحق الذي يحاول خصومه اللعب عليه للتأثير
ا التقرير قوق الإنسان، ومنهت حالدولية، كما يعكس تجاوبا خاصا مع تقارير اللجن الجهوية لهذه لمؤسسة بهذه الأقاليم، والتي سبق وأن كانت موضوع لقاءات سابقة لمنظما

فإننا نعتبر هذا باسم المجلس وأعضاء اللجان الجهوية وبصفة خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة«الذي ذكره رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ولذلك قال رئيس المجلس 
اليوم مشهودا في مسار تعزيز الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=1606903
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يدخل على خط فضيحة جنسية فجرها شاب ضد ضابط شرطة بفاسالمجلس الوطني لحقوق الإنسان 

سنوات و هو قاصر4وجه كتابا عاجلا إلى الوكيل العام يطالبه بالبحث في قضية اتهام ضابط شرطة بهتك عرض شاب و استغلاله جنسيا لمدة 

أشهر من الآن، شاب في عقده الثاني، عندما اتهم خمسيني يعمل ضابطا للشرطة بولاية امن فاس، 3في تطور جديد و مثير للفضيحة الجنسية الجديدة بفاس، و التي فجرها منذ 
، رئيس المجلس اليزميسنة، كشف مصدر مطلع، إن إدريس 16بممارسة شذوذه الجنسي عليه، و باستغلاله جنسيا و هتك عرضه لمدة أربعة سنوات، منذ أن كان في عمره 

الوطني لحقوق الإنسان، دخل على خط هذه الفضيحة، و راسل النيابة العامة صاحبة الاختصاص بمحكمة الاستئناف بفاس

http://www.hispress.info/104149.html
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بشأن القضاء العسكري” الإيجابيالتقدم”بإسبانيا تشيد 

لفعال مع الشكايات ب اأشادت إسبانيا، الأحد، باعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بشأن إصلاح القضاء العسكري وبقرار مجلس الحكومة التفاعل السريع والتجاو 
.والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان

.”بخطوة إيجابية نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات في المغر “وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية في بلاغ، أن اعتماد هذا الإصلاح يشكل 
.ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان2011بهذا المشروع الذي يهدف إلى ملاءمة التشريع المغربي مع دستور ” تشيد“وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الإسبانية 

قترحات ، أيضا، بالقرار الذي اعتمده مجلس الحكومة الخميس  والقاضي بالتفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمراخويماريانووفي سياق متصل، أشادت حكومة 
.المجلس الوطني لحقوق الإنسانالواردة من

ع مقتضيات لقضاء العسكري مباويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق
الإنسان والنهوض بها في ة القانون وحماية حقوقدولالدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء 

.كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة
صة، الضامنة ضائية المختالقكما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات 

.القضائية بالمحكمة العسكريةالهيآتللحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة 

http://kafapresse.com/index.php?ida=21063
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يقترح وضع آلية للتقاضي لفائدة الأطفال ضحايا المجلس الوطني لحقوق الإنسان : محمد الصبار
الانتهاكات

. المجلس اقترح وضع آلية للتقاضي لفائدة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهمالصبار،إنقال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد 
وق الإنسان لس الوطني لحقالمجواستعرض الصبار، متحدثا أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بمناسبة الاجتماع السنوي حول حقوق الطفل، أعمال وتوصيات 

.بغية ضمان ولوج أفضل للعدالة لفائدة الأطفال بالمغرب
ال أو من قبل للجهل بالقوانين والمساطر سواء من قبل الأسر والأطف«، معربا عن أسفه »آليات التبليغ والتقاضي يصعب الولوج إليها من قبل الأطفال«وأبرز الأمين العام أن 
.»بعض المهنيين أنفسهم

ام جيد التكوين والحق وتمثيلهم من قبل محلهمواعتبر في هذا السياق أنه من الضروري الملاءمة التامة مع المعايير الدولية المتعلقة بعدالة القاصرين، خاصة ما يتعلق بحق الاستماع 
.في المساعدة

حول وضعية الأطفال في خطر أو في نزاع مع القانون، دعا فيه إلى سياسة للحماية موضوعاتياتقريرا 2013وذكر الصبار بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر في ماي 
.المندمجة للطفل تشمل بالخصوص قضاء ملائما للأطفال

سنة 18و 12مذكرتين حول العقوبات البديلة والعفو، أوصى فيهما الحكومة بإدراج مقتضيات في القانون الجنائي تخول للقاصرين ما بين 2014كما أصدر في فبراير 
.الاستفادة، في القضايا التأديبية، من العقوبات البديلة والعفو

القضاة والمدعون ( المعنيين تكوين الفاعلينة لوجدد الصبار بالمناسبة دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإقرار تدابير بديلة للإيداع في المؤسسات السالبة للحرية، وإلى استراتيجي
). العامون والهيئة الطبية والمدرسون

http://shababunity.net/show.php?id=509007

http://motaded.net/site/hihi2.com/show-1988088.html
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قدم الت"إسبانيا تشيد ب: والحكومةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان القرار بشأن القضاء العسكري وتفاعل 
"الإيجابي

الفعال مع الشكاياتاوبأشادت إسبانيا يوم الأحد باعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بشأن إصلاح القضاء العسكري وبقرار مجلس الحكومة التفاعل السريع والتج
.والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وأضاف ". خطوة إيجابية نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات في المغرب"وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية في بلاغ أن اعتماد هذا الإصلاح يشكل 
وفي سياق متصل . ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان2011بهذا المشروع الذي يهدف إلى ملاءمة التشريع المغربي مع دستور " تشيد"المصدر ذاته أن الحكومة الإسبانية 

دة من أيضا بالقرار الذي اعتمده مجلس الحكومة الخميس الماضي والقاضي بالتفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الوار راخويماريانوأشادت حكومة 
. المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مقتضيات ضاء العسكري معالقويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق ب
نسان والنهوض بها في القانون وحماية حقوق الإلة الدستور ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دو 

قة كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عمي. كل أبعادها وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة
ث الاختصاص وذلك من حيات تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة الضامنة للحقوق والحري

.القضائية بالمحكمة العسكريةالهيآتوالتنظيم والمساطر وتركيبة 

http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-
%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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قدم الت"إسبانيا تشيد ب: والحكومةالمجلس الوطني لحقوق الإنسانالقرار بشأن القضاء العسكري وتفاعل 
الإيجابي

ايات جاوب الفعال مع الشكالتأشادت إسبانيا، اليوم الأحد، باعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بشأن إصلاح القضاء العسكري وبقرار مجلس الحكومة التفاعل السريع و 
.والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان

".خطوة إيجابية نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات في المغرب"وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية في بلاغ، أن اعتماد هذا الإصلاح يشكل 

.ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان2011بهذا المشروع الذي يهدف إلى ملاءمة التشريع المغربي مع دستور " تشيد"وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الإسبانية 

يات ، أيضا، بالقرار الذي اعتمده مجلس الحكومة الخميس الماضي والقاضي بالتفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكاراخويماريانووفي سياق متصل، أشادت حكومة 
.والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ع مقتضيات لقضاء العسكري مباويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق
الإنسان والنهوض بها في ة القانون وحماية حقوقدولالدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء 

.كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة

صة، الضامنة ضائية المختالقكما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات 
.القضائية بالمحكمة العسكريةالهيآتللحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة 

http://www.akhbarona.com/divers/69500.html
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Justice militaire, fin d’une exception
Le mouvement des droits humains salue à l’unisson une réforme essentielle
Les défenseurs des droits humains ne boudent pas leur joie. Depuis l’adoption en conseil des ministres
vendredi 14 mars du projet de loi relatif à la justice militaire, les portables n’ont pas arrêté de crépiter.
D’une association de défense des droits de l’Homme à l’autre, ce sont les mêmes commentaires qui
reviennent à l’identique. « Une grande avancée », « un acquis important », « une consolidation de l’Etat de
droit ». Les activistes savourent une vraie victoire. La réforme de la justice militaire a été au cœur de leurs
revendications au nom du principe du procès équitable. Le combat dure depuis plusieurs longues années
pour que les tribunaux d’exception disparaissent.
C’est désormais chose faite. « La justice militaire est réservée aux militaires lorsqu’il s’agira d’un crime
militaire et rien d’autre », s’exclame l’avocat Hassan Semlali. Cet ancien détenu politique, président de la
Fondation Benzekri, n’a pas cessé de pointer d’un doigt accusateur ces procès de militaires jugés par un
tribunal militaire pour non paiement de pension alimentaire ou de chèques en bois. « Et ils n’ont pas le
droit de faire appel. Un tribunal militaire n’est pas une justice spéciale. C’est bel et bien une justice
d’exception avec des procédures aléatoires et des juges qui ne sont pas des professionnels mais des
militaires. Seul le président est un vrai juge », rappelle Me Semlali
Désormais la législation nationale relative à la justice militaire sera harmonisée avec les dispositions de la
Constitution et les principes et les normes internationaux en vigueur dans ce domaine. Les conditions et
les garanties d'un procès équitable devront être la règle devant tous les tribunaux du pays.

L’appel, un élément
du procès équitable
«C’est la fin d’une justice d’exception ». Amina Bouayach est prompte à saluer un principe fondamental,
celui de l’unicité du système judiciaire. « Tout système d’exception est une violation des droits de
l’Homme. Grâce à cette réforme, le justiciable peut faire un recours auprès d’un tribunal de degré
supérieur. Le recours à appel est un élément essentiel du procès équitable », fait valoir la secrétaire
générale de la Fédération internationale des droits de l’Homme, FIDH.
Ce projet de loi qui avait fait l’objet d’un avis du Conseil national des droits de l’Homme introduit
des changements d’importance. « Des changements qui visent à promouvoir la justice militaire, en la
distinguant du modèle du tribunal d'exception, et de l'inscrire parmi les institutions judiciaires spécialisées,
garantes des droits et des libertés, en ce qui concerne la compétence, l'organisation et les procédures, ainsi
que la composition de la Cour du tribunal militaire», résume l’agence de presse officielle, MAP.
En fait, deux changements majeurs ont retenu toute l’attention d’avocats et de défenseurs des droits
humains. Les civils sont exclus de la compétence du tribunal militaire quels que soient les crimes commis.
Et les militaires poursuivis pour des délits ou crimes de droit commun seront désormais jugés par les
tribunaux ordinaires et non plus par une Cour militaire.
Pour le président du Centre d’études en droits humains et démocratie, il n’y a pas de doute : la réforme de
la justice militaire s’inscrit dans le cadre de la réforme du système judiciaire dans son ensemble. « Le fait
que les civils ne soient plus traduits devant les tribunaux militaires et que les militaires soient poursuivis par
des juridictions ordinaires pour des crimes de droit commun est synonyme de justice et de procès
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équitables. C’est aussi et surtout un pas de plus dans la construction de l'Etat de droit. Le mouvement
marocain des droits de l’Homme peut être fier de cette avancée qui consacre à la fois le principe du procès
équitable et les engagements pris par le Maroc au niveau international », fait valoir Habib Belkouch.

La voix des victimes
entendue
D’un bout à l’autre de l’échiquier politique, les partis sont unanimes. La réforme de la justice militaire
portée par le projet de loi adopté en Conseil de ministres vendredi dernier est, ont-ils soutenu dans les JT
du vendredi soir, un jalon dans l’harmonisation de la législation avec les dispositions de la Constitution de
2011, notamment en ce qui concerne la préservation des droits des justiciables, l'indépendance de la justice,
et la garantie d'un procès équitable.
Un procès équitable et les droits des justiciables. C’est tout le combat mené par Khadija Marouazi, la
présidente de l’Association « Le Médiateur ». Celle qui a suivi le procès de Gdim Izik a toujours défendu le
débat contradictoire, une condition pour une justice juste. «Au cours du procès de ces tristes événements,
les familles de victimes n’ont pas eu le droit de s’exprimer devant le tribunal militaire. Ce ne sera plus le
cas. Et en soi, ceci constitue une victoire pour les familles des victimes. Mais aussi pour les accusés, miliaires
ou pas, qui peuvent s’exprimer devant un tribunal ordinaire, un droit dont ils ne jouissaient pas devant un
tribunal militaire».
Une nouvelle page s’ouvre. «Le respect des droits de l’Homme n’est pas un luxe ou une mode à laquelle on
sacrifie, mais une nécessité dictée par les exigences de l'édification et du développement», avait déclaré SM.
le Roi Mohammed VI à l’occasion de la célébration du 51ème anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme. Le mouvement des droits de l’Homme applaudit et pense déjà au prochain combat. «
Les tribunaux militaires ne doivent fonctionner qu’en temps de guerre. Pourquoi ne pas prendre exemple
sur ces pays européens qui ont introduit le principe de la Chambre militaire dans les juridictions
normales?», propose M’hamed Grine, le vice-président de l’Organisation marocaine des droits humains
avant de regretter que le nouveau code militaire continue de requérir la peine de mort dans 8 cas.
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Droits de l’Homme : El-Yazami à Londres et Sebbar à Genève
: Avancées démocratiques au Maroc et apport du CNDH mis
en relief
Le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Driss El-Yazami, a présenté
mercredi à Londres les avancées réalisées par le Maroc en matière des droits de l'Homme et de
démocratie participative.

De son côté, le secrétaire général du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Mohamed Essabar, a
mis en évidence mercredi à Genève l'apport de l'institution nationale à la consécration de l'identité plurielle
et multidimensionnelle du Maroc.
Driss El-Yazami, a présenté mercredi à Londres les avancées réalisées par le Maroc en matière des droits de
l'Homme et de démocratie participative.

Lors de ses rencontres tenues avec des responsables du ministère des Affaires étrangères et des
parlementaires britanniques, toutes tendances confondues, le président du CNDH a donné un aperçu
général sur les réformes constitutionnelles et les efforts engagés par le Royaume pour la consécration de
l'Etat de droit, le respect des droits de la femme, de l'enfance, des immigrés et des personnes handicapées.

Il a également rappelé les activités du Conseil, sa mission, ses attributions et les grands chantiers pionniers
lancés par cette l'institution nationale chargée de la promotion et de la protection des droits de l'Homme
au Maroc.

M. El Yazami a remis à cette occasion à ces interlocuteurs britanniques des copies des rapports thématiques
élaborés par le CNDH sur les actions entreprises à la faveur des droits de l'enfance, des étrangers vivant au
Maroc, des femmes, des prisonniers, des malades mentaux, des personnes handicapées.

Le Conseil élabore aussi des rapports annuels sur la situation des droits de l'Homme qu'il présente devant
les deux Chambres du parlement, a-t-il dit aux responsables britanniques, précisant que le CNDH dispose
de treize commissions régionales, ce qui lui permet de suivre de très près la situation des droits de
l'Homme dans les différentes régions du Royaume.

Le CNDH, a-t-il affirmé, peut intervenir par anticipation chaque fois qu'il s'agit d'un cas de tension qui
pourrait aboutir à une violation individuelle ou collective des droits de l'Homme.

M. El Yazami a également évoqué les actions menées par le CNDH dans les provinces du Sud qui disposent
de trois commissions régionales (Tan-Tan-Assa Zag/Laâyoune-Boujdour-Asmara/Dakhla-Awserd) pour
défendre les droits humains des citoyens de cette région.

http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=37684&date_ar=2014-3-14%2016:28:00
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Ces commissions, a-t-il précisé, ont tenu le weekend dernier des réunions pour évaluer les mesures prises
pour la promotion des droits de l'Homme dans cette région et élaborer un plan d'actions pour encourager
la culture des droits humains, protéger les sites rupestre et préserver la culture hassanie.

Selon M. El Yazami, les responsables du Foreign Office ainsi que les députés et militants associatifs
britanniques ont suivi "avec un grand intérêt" les réalisations accomplies par le CNDH, affirmant que le
Maroc peut s'enorgueillir d'avoir emprunté, depuis des années déjà, le chemin de la reconnaissance et de la
protection des droits de l'Homme avec en prime la consolidation d'un Etat de droit.
Apport du CNDH à la consécration de l'identité plurielle
Le secrétaire général du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Mohamed Essabar, a mis en
évidence mercredi à Genève l'apport de l'institution nationale à la consécration de l'identité plurielle et
multidimensionnelle du Maroc.

Cette contribution du CNDH à la promotion de la scène culturelle a fait l'objet d'un exposé du secrétaire
général lors d'un débat interactif avec la rapporteuse spéciale chargée des droits culturels, Farida Shaheed.

"Des progrès notables ont pu être réalisés sur la scène culturelle dans le contexte de la mise en œuvre des
dispositions de la nouvelle Constitution", a déclaré M. Essabar à la MAP à l'issue de cette séance.

Il a cité parmi ces actions la contribution du conseil à la création de musées, de l'institution "Archives du
Maroc" et à la mise en place d'un master de l'Histoire du Maroc, sans oublier son effort au service de la
promotion de la culture amazighe.

Selon le secrétaire général, le CNDH a formulé une série de recommandations à l'attention du
gouvernement en vue d'accélérer la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles en lien avec les
droits culturels et la création de l'Institut national de la culture et des langues.

Au cours de son actuelle session, le Conseil des droits de l'Homme a été saisi d'un rapport de Mme
Shaheed consacré aux processus mémoriels et au discours historique dans les sociétés divisées ou sortant
d'un conflit. Cette experte internationale a invité les Etats sortant de conflits à "s'engager dans des
politiques mémorielles actives pour faire en sorte que les graves violations des droits de l'homme ne se
reproduisent plus".

La délégation du CNDH, composée de M. Essabbar et Mme Houria Islami, membre du conseil, prend part à
la réunion du Comité de coordination des institutions nationales des droits de l'Homme (11-14 mars).

"Le rôle des institutions nationales des droits de l'Homme (INDH) dans l'Examen périodique universel
(EPU)", "le processus d'accréditation des institutions par le CIC" et "les principes de Belgrade sur la relation
entre les institutions nationales des droits de l'Homme et les parlements" figurent parmi les thématiques
phares de cette réunion.
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Droits de l'Homme: le gouvernement veut "répondre
efficacement"
Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane,
a décidé d'"interagir rapidement" avec le Conseil national des droits de l'Homme.
Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane,
a décidé d'"interagir rapidement" et de "répondre efficacement" aux plaintes et propositions émises par le
Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et par ses délégations régionales dans les
provinces du sud du Royaume, à Laayoune, Dakhla et Tan-Tan, indique un communiqué lu par le ministre de
la communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi

A ce propos, le conseil de gouvernement a suivi un exposé des ministres de l'intérieur et de la justice et
des libertés sur le bilan et les perspectives de la coopération entre le gouvernement et le CNDH, en tant
qu'institution constitutionnelle qui joue un rôle essentiel pour garantir la protection et le respect des droits
de l'Homme au plan national.

Le gouvernement a décidé, en outre, d'établir des points de liaison permanents et de désigner des
interlocuteurs au sein des ministères concernés par ces plaintes, tout en fixant un délai maximum de trois
mois pour répondre à ces plaintes. Le gouvernement oeuvrera pour publier ces réponses à ces plaintes au
nombre de 50.000, ajoute-t-on.

Sur un autre registre, le ministre de la communication a rappelé que le Maroc a présenté un rapport sur la
nouvelle politique migratoire à l’occasion de la réunion du Conseil des droits de l'Homme. Au cours de
cette semaine, le Royaume a fait un nouveau pas en annonçant qu’il est prêt à accueillir une nouvelle visite
du rapporteur spécial de l’ONU chargé de la torture, afin d’examiner les mesures et les réformes prises
dans ce domaine, a ajouté le ministre, faisant savoir que le Maroc présentera en mai prochain un bilan de la
mise en œuvre des 140 recommandations acceptées à l’occasion de l'examen périodique universel de 2012,
sur les 148 suggérées.

Ces orientations ont placé le Maroc dans une position avancée, s'est-il réjoui, soulignant que la décision du
gouvernement relative au CNDH, adoptée ce jeudi, intervient dans le cadre d’une politique publique
''volontariste'' qui comprend plusieurs autres mesures.

http://www.maroc-hebdo.press.ma/index.php/component/content/article/59-map/9216-droits-de-lhomme-le-gouvernement-
veut-qrepondre-efficacementq
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https://www.medias24.com/POLITIQUE/9998-Reforme-de-la-justice-militaire-fin-des-tribunaux-d-exception.html
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Au Maroc, fin des procès militaires pour les civils
Un projet de loi, approuvé par le conseil des ministres, prévoit de réduire les cas de poursuites devant des
juridictions militaires.
Les civils ne pourront plus être poursuivis au Maroc devant des juridictions militaires, comme cela fut
encore le cas l’an dernier pour 25 Sahraouis dont le jugement avait été critiqué par des ONG, selon un
projet de loi approuvé vendredi en conseil des ministres.
D’après ce texte, dont l’AFP a obtenu copie et qui doit encore être présenté au Parlement, «les civils,
quelles que soient leur qualité et la nature de l’infraction commise par eux en temps de paix, ne peuvent
nullement être déférés aux juridictions militaires ou jugés par elles».

D’autres dispositions viennent rétrécir la compétence du tribunal militaire : ainsi, les militaires coupables
«d’infraction de droit commun», les personnes accusées «d’infractions contre la sûreté extérieure de l’Etat»
ou encore les mineurs -quelque soit le chef d’inculpation - seront désormais poursuivis devant des
«juridictions ordinaires».

ACCUEIL FAVORABLE DU PALAIS ROYAL
Le projet de loi dote, par ailleurs, la cour militaire de chambres d’appel. «Elle devient une cour spécialisée
indépendante, perd son caractère "exceptionnel" et ouvre la possibilité d’un appel», a déclaré à l’AFP le
porte-parole du gouvernement, Mustapha Khalfi, évoquant une «décision historique».

Validé jeudi en conseil de gouvernement, le projet de loi a été approuvé vendredi lors d’un conseil des
ministres présidé à Rabat par Mohammed VI. Il répond en premier lieu aux recommandations formulées il y
a tout juste un an par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH, officiel), qui avaient
aussitôt été accueillies favorablement par le Palais royal.

MOBILISATION DES ONG
«La réforme du tribunal militaire» entre dans le cadre de «la mise en conformité des textes en vigueur avec
les dispositions de la nouvelle Constitution (adoptée en 2011 durant le Printemps arabe, ndlr) et les
engagements internationaux», avait commenté l’institution monarchique.

Quelques semaines auparavant, le déroulement du procès militaire de 25 Sahraouis à Rabat avait été
critiqué par les ONG Amnesty International et Human Rights Watch (HRW), qui l’avaient qualifié
d'«inéquitable». Accusés du meurtre de 11 membres des forces de l’ordre lors du démantèlement du camp
de Gdim Izik, près de Laâyoune, fin 2010, ils avaient été condamnés à des peines allant de deux ans à la
perpétuité.

http://www.liberation.fr/monde/2014/03/14/au-maroc-fin-des-proces-militaires-pour-les-civils_987194
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JUSTICE: UNE RÉFORME HISTORIQUE
Kiosque360. Adopté, vendredi, en conseil des ministres, le projet de refonte de la justice militaire consolide
les bases d’une justice indépendante garantissant les droits et les libertés.

L'événement est de taille. L'adoption par les conseils des ministres et du gouvernement du projet de loi
relatif à la réforme de la justice militaire s'accapare les Une de la presse à paraître ce week-end. Tout en
rappelant que ce texte est le fruit des recommandations du Conseil national des droits de l'homme
(CNDH), Al Bayane souligne que son adoption confirme la volonté de consolider les mécanismes de la
démocratie et de se conformer aux standards de la Constitution et des traités internationaux. Un geste
fort qui a pour but de "renforcer les bases d’une justice indépendante et spécialisée garantissant les droits
et les libertés", pour reprendre les propos de Mustapha El Khalfi, ministre de la communication et porte-
parole du gouvernement, cité par Al Bayane.

En attendant l'examen du projet de réforme de la justice militaire lors de la prochaine session du Parlement
en avril, Akhbar Al Yaoum et Al Ahdath Al Magribiya donnent les grandes lignes de ce texte novateur en
vertu duquel les tribunaux militaires vont bénéficier du statut d'une institution indépendante et spécialisée.
Le champ d'action de ces tribunaux se limitera aux délits et crimes commis dans la sphère militaires et aux
crimes de guerre. A quelques rares exceptions, les civils ne seront plus poursuivis ou condamnés par des
tribunaux militaires, relève Ahdath Al Magribiya en rappelant que cette réforme s'inscrit dans le cadre de la
refonte globale de la justice. Akhbar Al Yaoum met en exergue, de son côté, le fait que les jugements
prononcés par les tribunaux militaires peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Une chambre sera
créée à cet effet, ajoute le journal.

La société civile confiante

Pour la classe politique et la société civile, l'adoption de ce projet de loi est un grand pas et un acquis pour
les droits de l’homme au Maroc. A ce titre, Khadija Ryadi, présidente de l’Association marocaine des droits
de l'homme (AMDH), n'a pas caché sa satisfaction au journal Annass. Khalid Naciri, ancien ministre de la
Communication (PPS) et professeur de droit constitutionnel, estime sur les colonnes de Al Bayane que "ce
projet de loi constitue un acquis important pour la pratique des droits de l’homme et ne fait que consacrer
le principe de l’institutionnalisation de l’Etat de droit". Exclure les civils de la compétence du tribunal
militaire et les militaires de la compétence du même tribunal s'ils commettent des crimes de droit commun
est une avancée majeure qui rassure sur le très attendu projet de réforme globale du sytème judiciaire.

http://www.le360.ma/fr/politique/justice-une-reforme-historique-11365
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El Yazami : Le projet de loi sur la justice militaire est
"pleinement conforme" aux dispositions de la Constitution et
au droit international
Le projet de loi sur la justice militaire, adopté vendredi par le Conseil des ministres, réuni sous la
présidence de SM le Roi, est "pleinement conforme" aux dispositions de la Constitution de juillet 2011, à la
législation internationale des droits de l’Homme et à la jurisprudence internationale, a indiqué le président
du Conseil National des droits de l'Homme, Driss ElYazami.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Yazami a souligné que le Conseil national des droits de l’Homme
(CNDH), qui a pris connaissance de ce projet de loi, se félicite "de l’adoption d’un projet de loi pleinement
conforme aux dispositions de la Constitution de juillet 2011 et des principaux instruments du droit
international des droits de l’Homme et à la jurisprudence accumulée en la matière par la communauté
internationale".

Il a, dans ce sens, fait observer que le projet de loi a pris en considération la législation internationale
pertinente qu’il avait mobilisée pour la rédaction de son mémorandum, à savoir le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et la Convention des droits de l’enfant et son protocole.

Il s'agit également de plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies (dont les Principes
fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature de 1985), de la Commission puis du Conseil des
droits de l’Homme (dont le projet des principes directeurs relatifs à l’administration de la justice par les
tribunaux militaires de 2006), des rapports des experts indépendants des Nations unies et la jurisprudence
du Comité des droits de l’Homme et de la Cour européenne des droits de l’Homme, a-t-il dit.

L’adoption de ce projet de loi constitue une avancée majeure sur la voie de la consolidation de l’Etat de
droit, de la réforme de la justice et de la protection des droits de l’Homme, s'est réjoui le président du
CNDH.

Il a expliqué que le projet de loi ''exclut en toute circonstance les civils de la compétence personnelle du
tribunal militaire, y compris les civils employés par les FAR et les civils complices des militaires, limite cette
compétence aux seules infractions militaires ainsi qu’aux infractions commises en temps de guerre, exclut
les mineurs, quel que soit leur statut, de la compétence personnelle du tribunal militaire, renforce les
garanties de l’indépendance des magistrats de la justice militaire, aligne la procédure devant le tribunal
militaire sur celle appliquée devant les juridictions ordinaires''. Selon M. El Yazami, ce projet de loi vient
renforcer les droits des justiciables et les garanties du procès équitable, en créant notamment une instance
d’appel, en permettant à toute personne qui a subi un dommage (objet d’une action publique devant le
tribunal militaire) de se constituer partie civile.

http://www.lareleve.ma/news7965.html
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Le Maroc dénonce la flagrante contradiction de l’Algérie
Le Maroc a dénoncé, jeudi, devant le Conseil des droits de l’Homme (CDH) à Genève, la flagrante
contradiction de l’Algérie sur l’autodétermination dès lors qu’elle prétend appuyer ce principe et en même
temps permet à son armée de tuer les populations qui choisissent de s’autodéterminer en fuyant les camps
deTindouf.
Réagissant à une déclaration faite la veille devant le CDH par le ministre algérien des Affaires étrangères sur
les droits de l’Homme au Sahara marocain, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de
l’Onu à Genève, Omar Hilale a qualifié la manière dont Alger aborde la question de l’autodétermination de
«tentative de diversion pour induire en erreur le Conseil des droits de l’Homme».
«S’agissant du droit à l’autodétermination, c’est un disque rayé dans le discours de l’Algérie», a affirmé le
diplomate qui s’exprimait dans le cadre du droit de réponse, rappelant que le texte de l’initiative
d’autonomie pour la région du Sahara présenté par le Maroc «prévoit une consultation référendaire des
populations du Sahara marocain».
Dans ce cadre, Hilale a rappelé que l’armée algérienne a tué, le 5 janvier dernier, deux sahraouis et blessé
plusieurs autres au moment où ils atteignaient la frontière mauritanienne, appelant le CDH, le Haut-
commissariat aux Droits de l’Homme et le Haut-commissariat aux Réfugiés à faire toute la lumière sur cet
incident gravissime.
Evoquant l’appel lancé par Lamamra à la Haut-commissaire aux Droits de l’Homme, Navi Pillay, pour suivre
la situation des droits humains au Sahara marocain, l’ambassadeur a précisé que cet appel aurait été légitime
si l’Algérie l’avait invité à visiter les camps de Tindouf lors de sa visite en Algérie en 2012. «Mme Pillay aurait
eu l’occasion de constater les violations des droits de l’Homme», a-t-il dit.
Il a, à ce propos, rappelé que la communauté internationale «attend toujours que les actions de l’Algérie à
l’égard des populations des camps soient conformes non seulement à son discours politique, mais surtout à
ses obligations internationales de protection de leurs droits humains : le droit à la vie, à la dignité et au
libre-choix de regagner leur Mère patrie, le Maroc».
Le ministre algérien n’est pas sans savoir que la question du Sahara marocain ne relève pas du mandat du
Conseil des droits de l’Homme, a relevé l’ambassadeur marocain, ajoutant qu’il y a un processus politique
qui se poursuit à NewYork sous les auspices de l’Onu et auquel l’Algérie est partie prenante.
Dans ce contexte, Hilale a réitéré l’appel du Maroc à l’Algérie en vue de «s’engager sincèrement et de
bonne foi dans ce processus pour parvenir à une solution définitive et négociée à ce différend régional qui
bloque l’intégration du Maghreb et empêche la mutualisation des efforts pour faire face aux défis
sécuritaires qui menacent la paix et la stabilité dans la région sahélo-saharienne, maghrébine et
méditerranéenne».

http://missionmaroc.eu/le-maroc-denonce-la-flagrante-contradiction-de-lalgerie/
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Il a, en outre, affirmé que l’Algérie n’est pas habilitée à demander au CDH de suivre la situation des droits
de l’Homme au Sahara marocain alors qu’elle demeure fermée aux mécanismes de ce même conseil.
Le diplomate a, dans ce cadre, rappelé que cinq ONG internationales ont adressé, en février dernier, une
lettre conjointe au gouvernement algérien déplorant «le refus des autorités d’Alger pendant de longues
années de délivrer des visas d’entrée à des organisations de défense droits de l’Homme et leur persistance
à entraver l’action des militants locaux».
Le directeur adjoint de HRW pour la région Mena a lui-même confirmé cette attitude obscurantiste en
déclarant que l’Algérie «est le seul pays de la région qui impose des restrictions de ce genre aux
organisations des droits de l’Homme alors que nous visitons régulièrement le Maroc, la Libye et la Tunisie
sans entraves».
Hilale a fait observer que même la Ligue algérienne des droits de l’Homme continue de dénoncer les
restrictions imposées aux défenseurs des droits de l’Homme en Algérie, qui se voient privés de leurs
passeports afin de les empêcher de témoigner de ces violations devant le CDH.
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